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٤٤٤٢

ا  الأجنبي الاستثمار لمعوقات التشريعي الإصلاح تحقيق آليات
ً
وفق

  الجات لاتفاقية
  الباحث/ غازي احمد حسين محمد

  تمهيد وتقسيم:
ة وزالة  ول ارة ال عى في ت ال ول ت ة، وال ان ة ال ب العال ة ال م نها
ات  ت ت م ول، م أجل ذل فق عق لع ع ال ف ال ق ت ي تع ارة ال اج ال ال

صل م خلال  ة، وت ال ول ارة ال ف ت ال ة به اق هافانا لعام دول إلى  ١٩٤٨م
ارة  ة وال فات ال ع ه، الاتفاق العام لل ل عل ة أ ول ارة ال ی ل ال وضع ج

ات ارة  )١(ال اف م أجل ت ال دة الأ ع ع مفاوضات م ة ذل أج س ون
ة ال اء م ي ن في إن ) وال ا لة أورغ ها (ج ها وأه ان آخ ة،  ول ارة ال

ة عام  اف ١٩٩٤العال دة الأ ع ارة م فاوضات ال ا لل لة أورغ ت ج ، وق أسف
ات ة اتفا ارة أح أه الاتفاقات ، )٢(م ع ال لة  ار ال اء الاس ع اتفاق إج و

ا الاتفاق  اول ه ، ح ی ا لة أورغ ام مفاوضات ج ها في خ صل إل ي ت ال ال
ار الأ ضع الاس اءات م ها اتفاق إج ي ت ام ال اش م خلال أه الأح ي ال ج

الأتي ارة وذل  ال لة  ار ال   :الاس
ل ام :الأول ال ة اس اب اتفا ار ت ازنة الاس ارة ل ع ال الح  ب م
اعات ة ال ل ة ال اف ارسات وم ارة ال ة ال ق  .ال

اني ل ال اب الال ح : الأس ام م اد ن ولي في إ ع ال ل ال ي أدت إلى ف
ة ارات الأج   .للاس

  الأول المطلب
 مصالح الصناعات بتعزيز التجارة لموازنة الاستثمار تدابير اتفاقية استخدام

 التقييدية التجارية الممارسات ومكافحة المحلية
  تمهيد وتقسيم:

ارة تل ال لة  ار ال اءات الاس إج اع ق  ا الق ائح و ان والل  الق
ن لها تأث أو  ة ح  اش ة ال ارات الأج عامل مع الاس ي ت ال اءات ال والإج

ة ول ارة ال اس على ال عة م  .انع لفة عادة  م ول ال مات ال م ح تق
ار  عامل مع الاس ب ال ي ت أسل اءات ال ائح والإج ان والل ة الق ات الأج

ارات  ل تل الاس اف ل ا وال ا د م ال ق ذل م خلال تق ع ة، و اش ال
ة  اد ة الاق امج ال ة خاصة وفقا ل و أول ع  ة ت الات مع هها إلى م ج وت
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٤٤٤٣

د ي ت و ال اب أو ال د وال ع الق ولة  ع ال قابل ق ت ال ولة و قها ال ي ت  ال
ه ا ع م ا ل ي ت ال الأج ل رأس ال   .م دخ

أنها: اءات  ه الإج ى ه ارة مع ال لة  ار ال اءات الاس د اتفاق إج  وق ح
غـ في " ي ت ة ال ارات الأج ة على الاس ل ات ال ل عها ال ي ت و ال تل ال

ـارة ـ لل ـ على تق ي ت ها، وال ـاق إقل ل على ن ة الع    .)٣("العال
ع الأول:  . الف ا لة أورغ ار ض ج اءات الاس اب إدراج اتفاق إج   أس

اني:  ع ال ارة.الف ة ال ة ل ق ار ال اب الاس   ت
 : ال ع ال الإتفاق.الف ام  فل الإل ي ت انات ال  ال

  الفرع الأول
  ضمن جولة أورغواي أسباب إدراج اتفاق إجراءات الاستثمار

ات أمام أ اج والع م في وضع ال دا م ال ة عق ام ول ال ی م ال م الع
ح  ة ال د ال اج على ق ل تل ال ، وق اش اش ي ال ار الأج الاس
ي   وعات ال اع ال د على أن ة ما، وق س لاكها في م ي ام لل الأج

ام بها، ورغ أن ي ال ع س  لل الأج ف إلى ح  ه د ل ت ت ه الق ه
ة، إلا  ل ارات ال ع الاس ف ل ر ما ه ق اش  ي ال ار الأج ال أمام الاس
ها أدت في  ها، ول ع ة وضعاف ن اش ة ال ارات الأج أنها أدت إلى ت الاس

ة ب وعات م ان إلى إقامة م قابل في  م الأح ل ال  ال ال
زها  ات أب ع م  ان ت ارة، إلا أنها  جهة ال ها م ال ل والأجان ورغ معق
وعات  أصلة في إدارة ال ة ال ع ة ال لي أو ن ة ال ال ضعف ن

ة   .ال
وعات  ة لل ة الأج ل ة على ال ام ول ال ها ال ض ي ف د ال ت الق وق أسف

ورة ل ال الأجان ال اف ال فاض ال ل في ان ة ع أث معاك ت ل
ي  ار الأج فقات الاس ة ال في ت د وأن ل الق ، وق اش وعاته اح م لإن

اص ی م الع ة على الع ام ول ال ها ال ي وضع ، وال اش ها )٤(ال ن أه   :ق 
ار ف -  ح على الاس ةال ال ات ت اس الات اع  .ي م
ـة -  س افقـة ال ل علـى ال ـات ال ا  .اش
افقة -  ل على ال أن ال ة  د معای غام  .وج
ار -  اف الاس ة م خلال ح اءات تع م إج ل ي ت ة ال اه ائ ال  .ال
وعـات -  ة فـي ال ـة الأج ـة ال ض علـى ح ي تفـ د ال  .الق
ي  -  و ال لي).ال ـة (ال ال ل مات ال ل دة م ال ة م  ت على ن
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٤٤٤٤

ة ت  ا  لة الأورغ ر نقاش في ج اءات م د والإج ا أص تل الق ل
ة. ول ارة ال  لل

ات  ا اجهة أوجه ال ة في م ارات الأج ها الاس ي اك ة ال ا للأه ون
ارة ال ا ال ة الأخ لاس اد اءات الاق ع اتفاق إج ة، ل  م الغ أن ت ول

ادی وال  ام  م جان الاق اه ة خاصة ح  ا ع ار  الاس
ة ول ارة ال ن ال ه    .ال

اب لة م الأس اك ج ان ه ا الاتفاق ض  )٥(ولق  ي ساه في إدراج ه ال
ا  لة أورغ ا یليج ل    :ت

ل .١ ة على لا  ارة العال ة ال اف م ع أه أه ارة، إذ  أ ت ال ة م  اتفاق م ف
ا  ة أو م ادات ال ات الات ولي أو اتفا ار ال اء على م الإ لاق س الإ
ة ال في ح ذاته سلعة م  ا ول ال ال في ن ال ة، وع رأس ال ارة ال ال

او  ي ی ت لع ال ا، ال ی ادا أو ت ة اس ل ارة ال اد ت ال قالها وفقا لل لها وان
ها  اء ال ی إل ا ب الأع ال  قال رءوس الأم ة ان ي  لاقا م ذل تق وان

اولة ا سلعة م ة ون اج ة الإن ل اص الع  .على أنها ل أح ع
ات، وأث  .٢ دة ال ع ات ال ارات ع تعا دور ال جهات الاس ها ال على ت

ة على  ا الاتفاق آثار مه ، أن ع ه اتها ال ا اف ن ة ال أصح أه أه الأج
الها  ف أم ي أص ت ات ال دة ال ع ات ال فة وال ول ال العلاقة ب ال

ع ال اج في  ع بها الإن ي ی ة ال ا ال ا فادة م ال ض الاس ة غ ان م ناح ل
اج  اج، وذل م أجل إن ة الإن ل ة اللازمة لع اد الأول ة ال الة أو وف لفة الع فاض ت ان

ة اق العال تفعة في الأس ة م اف رات ت لفة وذات ق لة ال أ  .سلعة قل وم أجل إدراج م
ال ض اتفاق قال رءوس الأم ارة١٩٩٤تق ان قة لل ع د ال ا  ، وزالة الق في ه

ها في  م ة على ح ات  ة ضغ ذ ف رة ال ات ذات الق ه ال د مارس ه ال
ال. أس ال رة ل ول ال ال الح ال قف أمام م ن ذل  ة  ا ول ال  ال

مها  .٣ فه ة  ول ارة ال ة لل نات الأساس ال علقة  ات ال ع إح الاتفا ا الاتفاق  إن ه
اسع، ح  ولي ع   ال ادل ال ة ال ع دائ س ولة ل ة ال ول د ال ه إلى ال

ف  اعها ل ال، وخ ءوس الأم ة ل ول ة ال ال اصة  دات ال فا وال إدخالها ل
ة  ات ل اع ال   .)٦(١٩٩٤ق



  آليات تحقيق الإصلاح التشريعي لمعوقات الاستثمار الأجنبي وفقاً لاتفاقية الجات

  الباحث/ غازي احمد حسين محمد

 

٤٤٤٥

  الفرع الثاني
  تدابير الاستثمار المقيدة لحرية التجارة

ادة الأولى م الاتفاق على أن اب  ه:ن ال ا الاتفاق على ت "ی ه
ا الاتفاق لا  ها، وم ث فإن ه ائع) وح لع (وال ارة في ال ال لة  ار ال الاس

لع ارة في ال ال لة  ار غ ال اءات الاس  ."ی على إج
قا لاتفاق ال رة  ار ال اءات الاس ا الاتفاق : (TRIMS) إج قا له

أ معاملة تع إج ام  الف الال ي ت اءات ال رة، تل الإج ارات ال اءات الاس
أ الإلغاء  ام  ة، أو مع الال ارات ال ف معاملة الاس ة ب ارات الأج الاس

ة،  د ال ار العام للق اءات الاس ة م اتفاق إج ان ادة ال ه ال ا ما ن عل وه
ي ت على أنه: ل " ال ار م اء للاس ز لأ ع أن  أ إج لا 

ة أو  عاملة ال ال ام  أ الال ص م ة  ال ادة ال ام ال عارض مع أح ارة ی ال
ادة  ات ١١ال ة ال ة م اتفا د ال الإلغاء العام للق ام  ، ١٩٩٤ ص الال

اب ا ات واتفاق ت ال ب ال اك انف ج ه ارةح لا ی ال لة  ار ال   ."لاس
  أولاً: المبادئ التي تعتبر مقيدة لحرية التجارة الدولية:

اع  لا ا في ق ة، ماع ارة العال ة ال اع م اش لق ي ال ار الأج ع الاس
ار  ع الاس ة ل اس اها م ي ت اب ال اذ ال مات ات ان ال إم ه  مات وعل ال

ي، وان  ة الأج ل اب تأم الأس ال ه ال ، وم ه لي وت ل تف ان ذل 
عاملة ات في ال ا على ال ع  ي ال  ار الأج ع الاس فافة م أجل ت و  .وال

ارة إلى ق ة لل ق ار ال اب الاس اني )٧(تق ت ة، وال عاملة ال ال عل  : الأول ی
الق عل  ة ی ول ارة ال ة ال ة ل ي تع مق ) ال اد ام (ال ل أه الأح ة. وت د ال
  :ا یلي

ة:  عاملة ال أ ال أ الأول: م   ال
ة على  ع الاتفا ة م الاتفاق ح م ان ادة ال أ في ال جاء ال على ال

ول  اءال ال الأع لة  ار ال اب الاس ام ب ت عارض مع ال ي ت ارة، وال
قة م  ا ادة ال عة م ال ا ة ال ها في الفق ص عل ة ال عاملة ال ال ام  الال

ات  ة ال   :على ال الآتي ١٩٩٤اتفا
لى: .١ ن ال   ش ال

أ   ة ال ل ات م ام م اء أو اس ي  ار الأج وع الاس ام ال ا  ي اش وع
ر م ة أم م أ م ها أو  مع أو  ع ات  دا  اء م ان ال اء  لى، س

وع لى لل اج ال ة الإن ة أو في    .مع
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٤٤٤٦

٢. : ار ازن ال و ال   ش
ات  امه ل ي أو اس ار الأج وع الاس اد ال ي تق اس ع ردةو م  م

ة ما دة م ح أو  ة م ل ن ة ت ة مع ارج  ات  ال وع م م ره ال
ة ل  .م

ة: د ال اني: ح الق أ ال   ال
اءات    اب أو الإج ام ب ال اء ال ول الأع ا على ال الاتفاق أ

ص  ة ال د ال ام  الق عارض مع الال ا ی ارة،  ال ة  ت ارة ال الاس
ادة  ة الأولى م ال ه في الفق ات م ١١عل ة ال ل ١٩٩٤ اتفا ي ت   :)٨(وال

ا  -  ت به لي، أو ت اجه ال م في إن ات ت ي ل وع الأج اد ال تق اس
وع م  رده ال ا  ًا  ت لقة، أو م فة م ق  ا ال ان ه اء  اج س الإن

ا ال ع ه لي، و اجه ال وع م إن ره ال ة ما  ات أو   ب م
اردات ي لل ق ال د إلى ال ي ت ارة ال ازن ال ات ت ل  .م م

ا  -  ت به لي، أو ت اجه ال م في إن ات ت ي ل وع الأج اد ال تق اس
ق  ة ال اس مع  لغ ی ي  ق الأج له على ال اج ع  تق ح الإن

 ، ل ال ف إلى ال ي ت ي ال ازن الأج ب ش ت ا ال ل على ه و
اردات ي لل ق ال د إلى ال ة، وال ی لات الأج  .الع

ان ذل  -  اء  ، س ی ع م أجل ال ی أو ال ال ي  وع الأج ام ال تق 
ت  وع، و لي لل اج ال ة الإن ها أو  مع أو  ع ات  دا  م

ب ال ا ال ه في على ه ا أدنى م اجه أو ح ة م إن ة مع ع ن وع ب ام ال
ود  ب ش ح ا ال ل على ه ار، و فة للاس ولة ال لي لل ق ال ال

ادرات ي لل ق ال د إلى ال ، وه ی ی  .)٩(ال
 الفرع الثالث

 الضمانات التي تكفل الالتزام بالإتفاق
ار ال  اءات الاس ة إن اتفاق إج ة العال ار ال ارة في إ ال ارةلة  ، لل

عة م  ، م أ اتفاق آخ ة  أن ی و ة دول ا ة ج اره اتفا اع و
ه الاتفاق  اء ما اح عل ق ه، وم خلال اس اع امل لق ام ال فل الال ي ت انات ال ال

ض  انات ال عة م ال ام ن أنه ق أشار إلى م ي م أح ة وال ائ ة والإج
ا الاتفاق اف ه اشى مع أه   .ت
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٤٤٤٧

  أولاً: الضمانات الموضوعية:
ارة على  ال لة  ار ال اءات الاس ألة إج علقة  ل الأوضاع ال ت 

الي ال   :)١٠(ال
ة:  .١ قا ارة لل ال لة  ار ال اب الاس ض ت ار ف ع اس أ خ  م

افا م واضعي اتفاقات ار  اع اس وف ته  د أوضاع و ة وج ان إم ات  ال
ول  ه ال ح ه ا ث م ة، والأقل ن ام ول ال ل ال ار م ق ق للاس اب ال ض ال ف
ة  د لل ف ال ار أن اله اع رة، و اب ال د وال ض الق ار ف ال في اس

ة م ال ول ارة ال ارة ه ت ال ة لل ارة، إلا أنه ق العال ة ال أ ح ا ل د ت ق
د  ف ال وجا ع اله ل خ ي ت د ال عة م الق ل في:ت ال على م   وت

ام الاتفاق  . أ ف أح ع ت ات ت ع ولة الع ل اجهة ال ورة م  .ض
ه   . ب لع، ال عل ارة في ال ل ال ة م قا ة ل قال ة الان ة الف ل م ع  ورة خ ض

ارة للع  أن ة وال ال ة وال ائ اجات الإن ل الاح ا ال اره في ه ع في اع
ي ع  .ال

ة: .٢ ی ارات ال اعاة أوضاع الاس أ م  م
دة لإلغاء  ة ال قال ة الان ام الف م ب أح اء أن تق ول الأع أجاز الاتفاق لل

وعات الاس ارة على ال ة لل ق ار ال اءات الاس ي إج ة وال ی ة ال ارة الأج
وف  ه  فاد ت ل، ول ة م ق وعات قائ ات م ابهة ل ات م ج م ت
ة  اءات  ه الإج ار القائ لاب م ت ه ی والاس ار ال ة ب الاس اف ال
اءات  إج لع  ارة في ال ل ال ار م ل إخ ة و ل اف وف ال ح  ت

ع ع الاس ا  اءات  ة،  ی إلغاء الإج ی ارات ال ة للاس ال ار 
ق ة في نف ال وعات القائ ة وال ی وعات ال   .)١١(ال

ارة: .٣ ال لة  ار ال اءات الاس ائ الإج ق ال أ إنهاء ال   م
ادة  م ال أ، فق أل ا ال ق ه ة  ٥م أجل ت ل ال ١الفق ول م الاتفاق 

ارة ة لل ة العال اء في م اب  OMC الأع اءات أو ال إلغاء الإج م  أن تق
ارة، وم أجل  ال ال ار في م ي تع الاس لفة، وال عاتها ال ة م خلال ت القائ
لع  ارة في ال ل ال ار م إخ ام  اء ال ول الأع ى على ال ع ذل أوج الاتفاق ال

اب الا ام افة ت اب مع أح ي لا ت نها وال ق ي  ارة ال ال لة  ار ال س
ة،  ارة العال ة ال ة م ء نفاذ اتفا الاتفاق، وذل م خلال ثلاثة أشه م ب
ارة  ال لة  ار ال اءات الاس ق القائ لإج م م أجل إنهاء ال ق فة م ال ع ول
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٤٤٤٨

ف  ار س ه أن الإخ ا لاش  ة فعالة م جان فإنه م فاء رقا یلع دورا هاما في اخ
ة م جهة،  ة ال ولأجه ة م جهة أخ  وال ع اء ال   .)١٢(الأع

فاذ الاتفاق: .٤ ة ل قال ة الان غلال الف ایل أو اس م ال أ ع   م
عة م الاتفاق على أنه: ا ة ال ة م الفق ام ادة ال ز لأ " ن ال لا 

ل خلال ال ع ع ها أن  لاغ ع الإ ي قام  ار ال اب الاس ا م ال ة أ قال ة الان ف
ف م ذل ه  ٩٠خلال  ة، ولعل اله ارة العال ة ال ة م ان اتفا ء س ما م ب ی

ار في  ق الاس ة ل ی اب ج ض ت ایلها لف ول أو ت ع ال غلال  ال اس ع اح م
ع الا ارة، وذل م خلال م ال ال ل م ي أدخل ق ار ال اءات الاس ق إج تفاق ل

قل ع  ام  ١٨٠ما  ع لأح م ال الي ع ال ة و ة ال ما م تارخ نفاذ اتفا ی
ة قال ة الان  .)١٣("الف

ارة: .٥ ال لة  ار ال اءات الاس رج في إلغاء إج أ ال   م
ول  ح الاتفاق لل ة ل  اد اعاة الأوضاع الاق اء الإنهاء م أجل م الأع

ة ی م خلالها إلغاء  قال حلة ان ج م د ذل  ، ح ح اب ل ال ر ل ابالف  ت
اء خلال  ول الأع ع على ال ى ذل أنه ی ا ومع ر ارة ت ال لة  ار ال الاس

ا الات ام ه عارض مع أح ي ت ار ال ان الاس اءات وق إلغاء إج ام  ة ال ه الف فاق، ه
ة  ارة العال ة ال ة ال ان اتفا رها س م تارخ س ة ق ه م وم خلال ه

مة و ق ول ال ة لل ة و ٥ال ام ول ال ة لل ال ام  ول الأقل  ٧أع ة لل ال ات  س
ما   .)١٤(تق

  ثانياً: الضمانات الإجرائية:
ادة ال  ه ال ا ن عل قا ل اء،  ول الأع ع على ال ة م اتفاق ی ام

ار ة  الاس ل انة ش ق ض فل ت في وت ي م شأنها أن ت اءات ال افة الإج اذ  ات
ه  لى ه ارة، وت ال لة  ار ال اءات الاس اد اتفاق إج اع وم ام ق لاح

ة ال اد ال ف ف ال ة م خلال ت ل اءات ال   :الإج
ة: .١ أ ح ال   م

ال أ م ا ال ل  أخ ه أن  على  ل دولة ع  ام  ة م خلال ال ت
ات ل ع مع  ال ة ال ار صة ل ا م أجل إتاحة الف ، وه اء الأخ مة م الأع ق ال

ج الاتفاق  أ  ي ت ار وال الاس عل  ألة ت ة م اور في أ اء الآخ لل الأع
ه   .)١٥(ب
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٤٤٤٩

٢. : ة للع اد الح الاق اعاة ال أ م    م
ام أ  م ال أ ع ا ال ى ه ات ومق ه اتفاقات ال ة جاءت  ة م أ س ا ال ل ه
ان  قلة س اؤها إلى ع د إف مات ی ة معل ف ع أ ال ة  ارة العال ة ال ع في م
الح  يء إلى ال الح العام أو  أن ت ة لل اق مات م عل ن ال ن، أو ت القان

وعة ارة ال ول الع ال آت ال  .ل
ة: -  فا أ ال ار الأمانة  م إخ اء  ول الأع ام ال أ م خلال  ا ال ق ه و

قها  ي ت ارة ال ال لة  ار ال اب الاس افة ت ة  ارة العال ة ال العامة ل
ف م الاتفاق على  اله لة  عات ال ض ل ال ار  ل الأخ ول، و تل ال

ة م ال ة، وذل خلال م ل ة وال ات الإقل ل ة أو ال ما  ٩٠مة ال ی
ة ء نفاد الاتفا   .)١٦(م ب

ة فانه ووفقا ل  ائ ة أو الإج ض اء ال قة، س ا انات ال وم أجل ت ال
لة  ار ال اءات الاس إج ة  ة م اء ل إن عة م الاتفاق، فق ت  ا ادة ال ال

ارة ارة  ال ة ال اء في م ول الأع ل ال حة ل ها مف ن ع ة وت العال
عه  ي  هام ال ات وال ل ام  ي، وال ع ف الاتفاق ال ة س وت ا فها م ة، ه العال
اف  ة والإش اع ال رة  ة ال م الل ا تق لع،  ارة في ال ل ال دها م ها أو  إل

اء ا اورات الأع ة على م م الل ارة، وتق ال لة  ار ال اءات الاس إج اصة  ل
ر  ل الأم اتها ح ا ملاح لع م ارة في ال ل ال فعه ل اد تق س ت إع

ف الاتفاق اصة ب   .ال
  المطلب الثاني

موحد  الأسباب التي أدت إلى فشل المجتمع الدولي في إيجاد نظام
  للاستثمارات الأجنبية

  قسيم:تمهيد وت
ال  ي في م اف ذات م عال دة الأ ع ات م عي ن وضع ت ع ال
اد  ن الاق ال القان ة في م ول احة ال ع ال ي  ة ال ن اه القان ار، م ال الاس
ي  اء على ال ال ال س ءوس الأم ردة ل رة وال ول ال ولي، إذ حاول ال ال

ي، إلى  ي والعال ول والإقل ضي ال ة ی ارات الأج ة الاس ا ي ل اق عال ال ع م
ة  ت صع ه لاح ق  اء، غ أنه م ال ل على ح س سام ردة لل رة وال ال

ن دولي ول قان ة ی م خلالها ت ل ة  )١٧(ع ا علقة  اكل ال اه في حل ال
ة اش ة ال ارات الأج  .الاس
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٤٤٥٠

ع الأول ي: انالف ار الأج ة للاس ة وم ح ة م ة دول ن ة قان ام آل   .ع
اني ع ال دة الف ع ات ال ة وال ام ول ال ارة لل الح ال ف ب ال ة ال : صع

ات   .ال
ال ع ال ةالف ل ة ال اسات ال ة وال ول ار ال ات الاس ا ب اتفا اخل   : ال

ول   .لل
  الفرع الأول

 ومنظمة للاستثمار الأجنبي م آلية قانونية دولية موحدةانعدا
قارن،  ي في الفقه ال ار الأج اق ب مفا الاس د ت جع ذل إلى وج ع م و

ای  ي م ت ار الأج ح للاس م م ات ال ع مفه اق غ ت ار ب  فيف الأف
ل ل ار الأم ل الإ ولي ح ع ال اء ال لف أع ة في  م ارات الأج الاس

ت  ل ازعي ت ار ل ت ا الإ ع ه ، و اد ولي الاق عاون ال ال ف  ع ل ما 
 ، ای وح م ه أ اع   :وه

  :أولاً: أطروحة الدول الصناعية الكبرى
ات، وهي ض وحة على ثلاث ف ه الأ م ه   :تق

ة الأولى: -  ض ي على أنه الف ار الأج ق  ت إلى الاس لة م وسائل ال وس
ل ولي للع  .ال

ة -  ان ة ال ض ادلة ب الف ة ال أ ال ي أداة ل ار الأج ق أن الاس : وتع
ول  .ال

ة: -  ال ة ال ض ولي الف اد ال ول الاق ي أداة ل ار الأج   .وتع الاس
ل ولي للع ق ال ال علقة  ة الأولى وال ض ة للف  :ال

عي فق  ر ال ال ة ال  ا ول ال وحة ال ولي ح أ اد ال ت الاق
رة م خلال  ول ال ات ال اد ة مع اق ام ات ال اد ماج الاق ة ال وان ل لع
ل  ق في ش ي ت املي، وال ع ال ا ارع ذات ال ولي، ون ال اجي ال عاون الإن ال

ة اش ة أو غ م اش ارات م  .اس
ه  اء ه اراتو إث ا الاس ء عامل ه   :على ض

جي: -  ل لي ع  العامل ال صة ال ة ال ف ا ول ال وال أتاح لل
اصلات  ة وال مات عل ال ما  اعات الأك تق ال فاء  ة والاك قل اعات ال ال

ع ف ات ت ك مع ول ب ه ال ف له اعات ت ، وهي ص ن ات الإن افة وش ها 
ار  امج الاس ي، وم خلالها ی وضع ب اد العال رات الاق ات وت ش م

ة ا ال ال ة رءوس الأم ة وض ح ام ول ال ي في ال  .الأج
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٤٤٥١

اني: - ول  العامل ال أت ال ولي، ح ب ادل ال ال ال ل في ت أش و
ل عق  عاون م ة لل ی د ال ع العق ال في  ة  ا د ال ات، وعق د ال

عل  ة، و ا وع ال د نقل الف ، أو عق ف قة ال ی  د ال فة، أو عق ع ال
ة  ات د لا ت على اس ة، وهي عق ام ول ال اعات في ال ع ال اء  إن
ة ال إلى  ال أس ات ال اعات ال وع ل ر ما ت على نقل ف ق ة،  لل

فة ول ال ات، وذال  :)١٨(ل م أجل ثلاث غا
ة  -  ا ة الاج ا اضعة لل ة وغ ال خ ة ال ل ل ال ة الع فادة م ق الاس

لفة.  ال
ة  -  ها الأك ر ي تع ما وال اج الأك تق وع الإن ات الأم لف غ ال ة تف ان إم

ة. قل اعات ال  م ال
ة ال -  ث م ب ل ة ال ی اعات ش قل ال ة ل ان ل إم ة ال ة الأمة إلى ب

ه  مة على ه ق ول ال ها ال ض ي ف د ال لة الق ع سل ، خاصة  ال
إزالة  ات خاصة  اء مع ة لاق ل نفقات  تها على ت ي أج ات، وال ال

ث ل   .ال
ة: -  ان ة ال ض ة للف ة  ال أ ال ي أداة ل ار الأج ن الاس علقة  ال

ادلة  :ال
لى ف ي ه الأداة ال ار الأج ة ال أن الاس ا ول ال ق ال أن تع ا ال ي ه

ة  ه ال ل ه ، ت اد ها الاق ان وضعها أو ح ا  ول أ ة ب ال ل ال
اد  ادل اق ة في حاجة ماسة إلى ت اد تها الاق ان ق ا  ل دولة مه ن أن  في 

، وهي حاجة ذا ة في مع دولة أخ مات ال لع وال اء ال ، إما لاق ی ع ت 
ة ی اق ج اجة إلى أس ات ع  ال ارج، أو ل ال   .)١٩(ال

ان  ل ض لها ال ي تع اقة ال ة أزمة ال ض ه الف افع وراء ت ه ان ال و
ة ا ة  ال ف س ة لل ان الع ل ته ال ار ال ال ات وال ب  ١٩٧٣عق ق

ة  از ح ادها، ورغ اج ة على اق ة م تأث علاقة ال ا ول ال مات ال ل
 ، ع مالي  ة ذات  ی الا ج ، بل ات أش غ أ في ح ذاته ل ی الأزمة، إلا أن ال
ت مالي  ل ت ا ف ، وه ات دول م اد اق ة  ام ولة ال اد ال ا اق ل في ارت ت

لة في ال ةأو أزمة س ام ان ال ل ي على م ال في ال ه تأث سل ب ی ع  .غ
ر  ه ج ع ت ة ن ة الأم ات ال لا ة في ال لا أن ارتفاع سع الفائ م ذل م
ة  اش في ن ة، وان ام ان ال ل اه ال ال ت فقات رءوس الأم اق ت رصة وت أسعار ال

ة،  ام ول ال ة في ال ارات الأم ة ع الأزمة الاس يء ال زاد م ح ال
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٤٤٥٢

ة اد ال الاق ول العال ال ان  .)٢٠(ل ل اك ال ك إش عاون ال ا ال ق م وراء ه و
ه  اه ه ار ت ف مالي واس ان ت أك إلا  اك لا ی ي، وه إش اد العال ة في الاق ام ال

ول   .ال
ن ا عل  ة، ف ة والأخ ال ة ال ض ة للف ادال ول الاق ار أداة ل   :لاس

ل إلى  ال ة  ل ار الع اد في إ عاون الاق الي لل ولي ال ار ال ح ی الإ
ا  ه ه ات، و دة ال ع ات م ارات وال ع الاس ة وت ول ارة ال ع ال س ت

ة ال ال ال ل في الأع   :ال
ع .١ ائي إلى ال اد ال عاون الاق قال م ال اء الان لات، ح ت إن ال ولي  اون ال

ادل ال ب  ة لل اد ة الاق اد الأوري أو ال الات ادل ال  ا واسعة لل م
ة ال ا ال اس NAFTA دول أم ا، وال ب آس قة ج ل APEL أو م ، وهي ت

ا ة ال ات قا لاس ة  ول اق ال اف ال في الأس ة قائ على أساس ال ة ال رة ال
اسات  اذ س ي ت ال في ات ة، وال فا ة ال ا ل ال ة ب م ة اله ا على ال
ازات  ح الام ل، وم ق اعات ال ة ق ا ي ل اف اق وال ال ادة للإغ م
ة ذاتها  ا ول ال ا ال قام ال ، وله ة لل الأجان ة وال ائ ال

لا ع ال ار الأورومغاري، أو ب لا ال امي، وم ذل م ة داخل العال ال ه ت ال
ول  ، ول  ح ل م ي  ب الع غ غاري وال ی إلى ال ي ال ار الأم ال

لة ع   )٢١(م
ة العامة  .٢ ار الاتفا اء في إ ة، س ول ارة ال ة ل ال ول ات ال ام الاتفا إب

ة فة ال ع ارةأ GATT لل ة لل ة العال ت لها OMC  و ال ي أس وال
ول. ة ب ال اج ال ة لل ر ة الإزالة ال   مه

ة .٣ ا ح اء م ول على إن ع ال ي أی  Zones Franches ت ار الأج للاس
ة  ا ات ال ان ت ع الأح ى في  ة وح اج ال ل ال ها  تلغى ف

اج ت ة، وهي ح ا قي الاج م ال فه ال ة  ادة ال ءًا غ خاضع لل عل ج
 .)٢٢(له

  :ثالثاً: أطروحة الدول النامية
، ل  م حل أمامها غ  د اد ال اخ الاق اجهة ال ة ول ام ول ال إن ال

ي  ار الأج الاس اد  هاالاس ائ أه لة م الف ق لها ج   :ال س
فادة م عامل نقل ال .١ ة ل فقالاس هارات الف ات، وال ا، ال ج ال ل  في م

ا ا أ ات، ون ه ه –ال ا ه ال ة. –وه فة العل ع اهج ال وال ال م  في م
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ل  .٢ ة  ل ة ال ل ال ة ل ا ة  لة ال الع ال  ل على رءوس الأم ال
ل خاص، م خلال الاق ة  م ة الع ل ال ة عام وت اعات ال

ف  ا اله ، وه ل ال ا خ ة على م ةوال ام ول ال ان ال ه أغل ق عى إل  ت
فة ع   ول ال ة لل ا اكل الاج ة ال ي ل ة في ال ال اه ال
الة مع  ة ال لي ل ئي أو ال اص ال ة، والام ق ة أو م اص شغل دائ خل م

ا ل ال ت م الإ غ ي س إلى ت ة، لأن ال الأج ل رات ال
ه الأصلي اد ال العاملة م بل ل اس لفة، ب ة الأقل ت ل  .)٢٣(العاملة ال

ي لا ی  ة ال الأج د ح على ورق، فعقل ق م اف  ه الأه غ أن ه
ى ول ى الأراح، ح ق أق ال إلا ت ار رءوس الأم امج  في اس تعارض مع ال

ا ا ل علاجها، وفي ه لف ب ة وه ما أد إلى تع أزمة ال ة لل ل د ال ل
ات  ار " :"ب راؤول"ف ال ة للاس عة ال وراء ال ع ه أن ال

زع  ة وه ت ق زع ال ة ل وت ح ة ال ة هي الآل ال أس قاد أن ال ي هي الاع الأج
ا ت  ة م م ح ال ق ة، فال ی ات ال ج ل ة ع ال ل ة ال اد الح الاق ل

ل وتف  اخ ي لل ام ی ة لل ال و ملائ ة وخل ش اج ای الإن ة ه ت الغ
ة ال ات ال اك ة إلى ال د امل ال   ."الع

اعي، وه  اس اج ل ت ث إلا في  ف لا  أن  ا ال ل ه ل م
ي  ة ال س ات ال ا ده في ال اض م ح وج ة، ال ام ول ال اض الغائ في ال ال
، والغائ م  ة ال ال أس ول ال ائه م ال ة مع ن ام ان ال ل ن لل ل ها ال
ة له،  اك ات ال ل ني وال ع ال ة ب ال ة اله داد ح لي له، إذ ت ح ال الع

ح ال ل  ات و ل دات ال ه اب رغ م ة ب ال ار عة ال ة الق ا لف 
ي، إلا  ار الأج ه م الاس ى ما  ج اب أق ة ق اج ق ال ة ل ل ال
ق  م  ا ع ل ی ف ، وال اه ال الأجان عة ات ة أمل ف أنها أص 

ار ج وا على م ول،  اع ه ال اب ه ق أب ة، وال  قائ ار الان ی ه م
لات ال ف على أعلى مع ل ال ی ار ال ه اخ ف على )٢٤(م ل ال ی ، ول ال

انات.   أك ال
ة،  ارات الأج ب الاس ان الأساسي ل لي، ه ال اد ال ل ال الاق ع ف

فقات رءوس الأ ت ت ای ا ت ل ل  ع ا ال ا ارتفع ه ل ح أ ح  ال، والع ص م
ي ار الأج ة الاس ف ن ا ان ل ل ال  ف مع ا ان   .كل

ى  اسي ح ام ال عة ال ا  ي یه  ع ال الأج ا على ذل ل  وتأس
ف في  ي ع ام وال رة الف ه ة وج ع ة ال ال ه ت ا أث ل ا، م ان ش ون 
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٤٤٥٤

ة ت ات الأخ ي ال تفع ال لات ال ال ع ا ل ة، ن ال الأج ءوس الأم ف مع ل
ة  ن  ة ال أن ت ي  في ن ار الأج ا أن الاس اتها،  اد ها اق حقق

ة ة ول  ق ن م ة، وأن ت ا   .ول اص
ي، فإنه  الق  ار الأج ات ب مفا الاس اق ء تل ال ل أن الفقه وفي ض

ي، إذ إنه ل م  ار الأج د للاس صل إلى تع م ل في ال قارن ق ف ال
د، ح إن ذل لا  ات وال ال ار في تع فقهي ی  م الاس هل ح مفه ال
ات الع  را ح م ا وم غ ما م ل مفه ار  م الاس ن مفه لاءم مع  ی

ها ة م اد صا الاق   .)٢٥(خ
ها  ة م ة العال ول د ال ه اء ع  ال ولي س ع ال ا فق ع ال وه
ف  د وم ن في وضع تع م ادی والقان اء الاق ة س د ال ه ة وال والإقل
ت على أح  ل تع ت ي، ح نلاح أن وجهة ن  ار الأج ه للاس عل

ا ي ت بها الاس ائ ال ان الأخ م ال ال ال ة، مع إه رات الأج
ن  ارات،  فا عاما وشاملا للاس ادثات ل تع تع ه ال ار، وم ث فإن ه الاس

ة اق الح م لفة وم اف م اف ذات أه ي ب أ ار الأج اسا ، )٢٦(ام الاس انع
ءوس رة ل ة ال ال أس ان ال ل اق القائ ب ال فة لها،  لل ان ال ل ال، وال الأم

الح  ف ب ال ة ال ات صع اق ل تل ال ه في  ت ع ا الأم ق ت وه
ات دة ال ع ات ال ة وال ام ول ال ارة لل   .ال
  الفرع الثاني

والشركات المتعددة  صعوبة التوفيق بين المصالح المتضاربة للدول النامية
 الجنسيات

ولي إن ال ع م ن ال قان ف  ع ار م خلال ما  ن الاس ة قان ل ع ى  ا 
ان  ات، و دة ال ع ات ال ة على ال اف ول ال لل ة ال ان غا ار،  للاس
ار  ألة الاس ل م ول ح ل ال صل إلى اتفاق ب  أنه  ال عة  ول مق ه ال ه

ول ال ه ال ، ح حاول ه اش ي ال وع، الأج اد م إ ار  رة للاس مة ال ق
ال  ع اس ة خاصة،  ام ول ال اراتها في ال ة لاس ا عي ن ت أك ح الي ال ال و
، خاصة  ول الأخ ه لل ها ث تف ال ه هي ح م ني تع ا الاتفاق  قان ه

ه ل اجة إل ي هي  ار وال لة للاس ق ول ال ل ال ها و ة م ام ادق ال ه وت  إل
ه   .عل

ة ن لة قان ان ح وع  ا ال ة ، )٢٧(غ أن ه ول الأورو حاول م خلالها ال
ة على  اخل ان ال ، وتفاد ت الق ع ال اص ال اب اخ اغ
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اقع، ففي  ا ه م في ال نها ل الفة في م ها م ي تع ة ال ارات الأج الاس
ار تل  ا الإ لها: ه ق ا ال  وع ه راسات لل ة م دول … إح ال ت ع

ة  ن عاملة القان ا ع ال ة ج ع اه ال الأجان  ة ت ب معاملة واق ال
ن  اة داخل القان   .)٢٨(ال

ة  د لع ج ل ب ا الف ولي ه ار ال ن الاس ال قان اء في م وق وصف أح ال
ل خ فاوضات ح ارب ال ة ت ول مع ل ال ي أن  ع ا  اف، م د الأ ع ل اتفاق م

فة  ول ال ها خاصة ال ع م ل ال ع ار ولا  أن ی ذل  ام الاس ح أح ب
اد )٢٩(له ع ال ول في  د اتفاق ب ال ا م جهة وم جهة أخ وج ، ه

لا ت م ا م ن ا جعل ف ، م قا الأخ ع ال ل  لاف ح فاوضات والاخ   .ال
ائل  ع ال ل  ة ح ة الأم ات ال لا اقع ب أورا وال ادم ال زادة على ال
ان أه  ي، ل  ماج الإقل ة، و الان ة الأم ان ال قافي والق اء ال ل الاس م
ها  ع م ر ال فاوضات رغ ح ة في ال ام ول ال اك ال م إش س ه ع

لاح   .ك
دة وت ع ات ال ة وال ام ول ال ارة لل الح ال ف ب ال ة ال لى صع

ة ائل الآت ات م خلال ال   :ال
ة: .١ ول ال ة ال ل ول على م ات ال ة ش ل ار ل  ت الاس

ة ق ل بها م  ول ات ال ل ال افا م ق اك إج ة أن ه ام ول ال تع ال
مانها م وضع اء ح دة  ج ع ات م ام ال ة، دون إل ارات الأج د على الاس ق

ي  لع ال ارة على ال ض أسعار اح الأسعار، وف لاع  اع ع ال الام ات  ال
جه  ل م ارات ه م د على الاس ة أن إلغاء ق ام ول ال ا تع ال ى بها،  عا ت

ام ول ال ال ال ل ت ها، ول ها دون غ ة فق إل اغة اتفا إعادة ال في ص ة 
ارها الح وت اك تعارضًا ب ال ن أن ه ارة، ل ال لة  ار ال اءات الاس   .إج

ة وت  .٢ ال اق ال ة الأس ل ل م أن ع ة ت ام ول ال اوف ال إن م
ة ال ا ال ه ال ارات  أن ت ع  :)٣٠(الاس

ات رأس ال  .أ  ة ع تقل اج ا ال ل مفاجئ.ال  ال 
ها  .ب  الإفلاس وغ ك للأزمات  ض ال ع ا ال  .م
ها  .ج  اجه ع م ي  ة ال ارات القاس ض لل ع ا ال  .م
ة  .د  ام ول ال ف في ال أل ارج، وه الأم ال ة لل ال ال وب الأم ا اله   .م
لاع  .ه  ة م خلال ال ال ة وال ق اسة ال ال ال ة في م ادة ال  إضعاف ال

ة لة ال   .أسعار الع
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٤٤٥٦

ال   .و  ات ال رأس ال خل ع آل ا ت رة، وهي م ال الق ل الأم ا دخ م
ولي. لي وال   ال

ات  ها لاتفا اجع اء م ا أث ورة وضع ض لاقا م ذل ض ة ان ام ول ال وت ال
ة غال ه الأخ ن أن ه ة،  ارات الأج علقة ب الاس ة ال ول ة ال اس ا ما ت ب

ات دة ال ع ات ال   .ال
اف،  د الأ ع اق دولي م ة في وضع م ول ات ال ل أغل ال ا ال ف له
دة  ع ات ال اف ال ة وأه ام ول ال الح ال ع ب م اد معادلة ت ة إ وم ث صع

ات.   ال
ما    الوع ل ال إج ي ساه في ف اب ال اد أه الأس ة ن إ ول ات ال

ة ال قا ال ة م خلال ال ارات الأج ح للاس ام دولي م   :ن
اسات  -  اء لإملاء س ول الأع ة على ال غ  م  ة تق ول ات ال افة ال إن 

ة  ول د ال ه ة أم لا، وأغل ال ان ملائ ا إذا  ف ال ع ها  ة عل اد اق
اق دول ة إلى وضع م ام ول ال الح ال مة م اف جاءت ل وخ د الأ ع ي م

ول  فة (ال ول ال الح ال اب م ات على ح دة ال ع ات ال ال وال
ة) ام   .)٣١(ال

ة، وأن أغل  -  ول ة ال اد غ الاق عات ال لة ب م ة أداة ووس ول ات ال إن ال
ول ا ه ال ع ه ات هي م ص دة ال ع ات ال ىال  .لع

اصة والهامة، و  -  ارات ال اذ الق فة إذ لا وزن لها في ات غ ال ول ال ته ال
ارات  ولي للاس ني ال ام القان ق ال ي سع ل ة ال ول د ال ه ل إن أعل ال الق

ول ه ال اب ه ل  ان في  ة   .الأج
ة، ل ت الا -  ة العال ول ات ال ل الاتفا ار ف ا وعلى غ أوف ح ة  ات الإقل تفا

ة  ن ة قان اد آل صل إلى إ ج، ح ل ت حلة ال عَّ م ها وذل لأنها ل ت م
اب لة للأس ة وذل ل ارات الأج ة للاس ة وم ح ة م  .)٣٢(دول

ة. -  ات ال ات ام ب اس لاءمة والان م ال  ع
ة. -  اس   اب الإرادة ال
ـ -  ل ـات اله اق  ة.ال
ة -  ــات ال ـة لله ـات س ـ ال  ضعـف الأ
ماً. -  ول أقل تق ح لل ي ت ع ال ة وال اع اكل ال  اب 
لـة. -  ول ال ة لل اد اسات الاق  اب ال ب ال
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٤٤٥٧

ات دة ال ع ات ال ة وال ام ول ال ها ال ف ب ، ق لا ت ائل أخ اك م   :وه
١.  : ائ ة ال   ق

ي، دام ا ما ع العال اء على ال ف إلى ت الأ ات ته دة ال ع ات ال ل
لى ذل م خلال  ات، و حها ال ي ت ع ال اض ائ تع م أه ال ألة ال فإن م

لاع  ات م خلال ال ه ال اها ه ي ت ارة ال اسة الاح ع  الأسعارال دها ف ي  ال
ع ال عه  ة ع ب ، م ال ائ ة ت ال ا  ع لها، وه ع أخ تا نات إلى ف

ة  اته م خلال ال ی م ا على ت ك مع وع ال ن ال ما  ا ع ث ه و
ارج ة في ال وع ال نات م ف اء أو م اد أج ا على اس  .الأم، أو م

ا: .٢ ج ل ام ال   اس
ي  ل ال الأج ق ما  ا ع ة ع ث ه ع ات ال ج ل ع ال ار  على اح

وع، و أن   ال را  ا م شأنه أن یل ض وع، وه ف ال ال م  ع الاس
ي ت وضعها داخل  رة ال ة وال ی ات ال ج ل ات ال ام تق ي ع اس ال الأج

وع   .)٣٣(ال
ة: .٣ اكل ثقا   م

د  لافق ی ادر ثقافات الاخ ، ح  في م ه ء تفاه ب وث س اء إلى ح ال
ة، وت  ل قافة ال م ال ا ما تق ات  دة ال ع ات ال ة أن ال ام ول ال ت ال
ة  ش اد وال لي م الف ه ال ال ورة ت ات ض ا ت ال ناتها، ب  م

عف   .وال
الة:  .٤ ا الع ا   ال وق

ي  ة ال ائل ال دة م ال ع ات ال ة وال ام ول ال فاوض ب ال اء ال ح أث ت
عارض  ، ف ألة ال الأخ م لا و وع، ف م ة ال ام اتفا ألة إب ات م ال
ي  زع وال ال ات ال ة على ق لي إلى ال عى ال ال ها، ف جهة  اف ف الأه

اه ار م ان لاس ق ال اها إح  ي ف م ی وع، أما ال الأج ه في ال
ن  ا ما  ي غال ات، ال دة ال ع ات ال عارض مع خ ال ه أن ذل ق ی جه
ان  ل اق ال غلغل في أس روسة لل ة م ات ء م اس د ج ة لها م ال ي  ع وع ال ال

ل ال الأ ف ار: ق  اسات الاس زع الأراح وس ة ت ام ل أراحه م ال ي ت ج
لي،  ة ال ال ف مع ن ا ما لا ی ل، وه ق ل ال ارها في ال ل إعادة اس وع ب ال

ة ال ال ها في م فادة م ال للاس قاء رءوس الأم   .)٣٤(ال ی 
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٤٤٥٨

٥.  : ی ق ال   حق
دتها أقل م ن ج ي ت ات ال ی ال م ت ي ع ل ال الأج ف ا ما   غال

عة م  ات م ها م زع ف اق ت ان الأخ إلى أس ل عة في ال لاتها ال دة م ج
د  ض ق ة ف ه الأخ ل ه ات، وم ث تع دة ال ع ات م وع أخ م ش ف ف
سع في  لة لل وع ه وس لي أن ال ، في ح ی ال ال ی صارمة على ال

ة ارج اق ال   .)٣٥(الأس
ة:  .٦ فا   ال

ي  ات ال ع ق م ال ها ال أس عل ي ی قة ال انات ال ف ال م ت ع ع
اجه ول معای  ت ه ال ى ه ما ت ا ع ة، لاس ام ان ال ل ع ال ارع في  ال

ة ول عای ال لف ع ال ة ت اس   .م
قلالها: .٧ ة الإدارة ودرجة اس ل   تق م

ارع ح على ال ي ت ائل ال دة  م ال ع ات ال ة وال ام ول ال ب ال
ات ول  ال وع، ح ت ال ن ال ة الأم في ش خل ال عاد ت اولة إ ن م

ة  ل وع وم ة ال ك ح ة مع ت هات عامة واض ج فاء  ت ة إلى الاك ام ال
دة ال ع ات ال ف ال له م  ا ما لا  تق له وه احه أو ف ل ن ات لأنه ت

ارة لها اسة الاح افى مع ال    .)٣٦(ی
اج:  .٨ ل خ الإن لاف ح   الاخ

ع ذل  س ا ت ه اج، فق ی أح عل  الإن ا ی جهات ال  لف ت ح ق ت
ض ال الآخ على ذل ع ، في ح  م ور ال   .)٣٧(ال 

  تغ العلاقات: .٩
و  اء س ال أ أث ات ت اك صع ة أح ال إلى ه ة ع تغ ن ات ع، وال

قع في  ر غ ال ها ال ة ع ملاح ام ول ال ة ال ل ن ث أن ت ، فق  الآخ
وع  ل ال ا ل ی وع،  ة لل اجة الأول ر ق یلغي ال ا، وه ت ج ل ال

ة على اف ف ال ال أض به أس ال ت حاجة ل ة ت ی ات ج ج ل رة  ت الق
، أما  افقه ال الآخ ا لا ی ورا، ب اه أح ال ض ة، وه ما ی اف ال

ة ل ها للأوضاع ال ف ر مع تها وفقا ل غ ن ات فق ت دة ال ع ات ال   .ال
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٤٤٥٩

 ، ة أح ال إلى الآخ ة إلى تغ ن اد ر الأوضاع الاق د ت ا وق ی ه
م ث ع ي وه ما  ام ال الأج وع ی ال ئ لل ن الاتفاق ال ا 

ة  اس ة غ م ع ذل أن تل ال ح  وع، ث ی اج ال ة م إن ة مع اء ن
عل م إعادة  ف ت ة في علاقات ال ل صع ، وم ث ت اق الأخ ع في الأس لل

ورا ا ض فاوض ش   .)٣٨(ال
اد وال .١٠ اد ال ع اس    :ناتب

ارج، إلا أن  نات م ال اد م ه على اس ای وع في ب ع ال ما  ا ع ث ه
لها خاصة، وأنها  ي إلى تف فع ال الأج نات ی ل ال ة ل ل ادر م ر م ه
جه  لي في ال ع ال ال ي لا ی ا، غ أن ال الأج ن في العادة أقل سع ت

ل م ، و ی ادال ة للاس ادر الأول ال   .ا 
اء .١١ لاف ح ال    :اخ

) إلى  ي ال غ والأج لي ال لاف ال ب ال (ال د اخ ق ی
لي أن ال  ادر في ذه ال ال وع، ف ة ال ای في ال إلى أه ال

ي  الة ال وع، خاصة في ال ا لل اما  ع اه ي لا  ي الأج م بها ال الأج ق
ع له، وه ما لا  ا ف ال عاق ب ال ام ال وع على أساس ن ضع م لل ب
ان  افة ج ة على  ع ال ا  له فعالا لاس ح ع افي ل ق ال أخ ال ح له 

وع   .ال
  

  الفرع الثالث
الوطنية المحلية التداخل فيما بين اتفاقيات الاستثمار الدولية والسياسات 

  للدول
ات العامة عة م ال اك م ار  )٣٩(ه أن الاس ة  ام ان ال ل اجهها ال ي ت ال

ي ة، ح إن  .الأج ة القائ ول ار ال ات الاس ة اتفا ة ش عل ال الأول ب ی
ة ات دول ة اتفا ألف م ع ة، وت ة للغا أة وم نها م ة ت  ه ال ة  ه عال

ل،  مة  ام على صع ال اس أو ان ها أ ت ج ب ي لا ی ة ال كان أو جه
ة، وهي على  اس ة وم ای ة م م على ب مة تق ارا م م ق مة أقل اس ه ال وه
اع  اب ق ، ل في  غ ها ال قع عل ما  اعة، ع اشة، وأقل م الأرجح أك ه

ل ة ل لل ار عال ة. وم  اس ائ ات ث ام اتفا ار في إب ار غ الاس أ خ
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٤٤٦٠

ة م  ول ار ال ات الاس فاعل ب اتفا عامل مع ال ألة ال ة م ات الأخ القائ ال
ة م جهة أخ  ار ال اسات الاس   .)٤٠(جهة وس

امة، ة ال اد وال اتٍ لل الاق ار سل م اخ اس اد م  وم أجل إ
د  ا ال ولي، وفي ه ي أو ال ع ال اء على ال ة س اس ارة م و إ اف ش م ت یل
خ بها في الإصلاحات  ج معای هامة ت ة أن ت ول ار ال ات الاس  لاتفا
ودًا ما  س ح ة أن ت وف ال قابل  لل ي، وفي ال ع ال ة على ال اس ال

ه في اتف ان على  الاتفاق عل ال  م الأح ا ه ال ة،  ول ار ال ات الاس ا
عة أخ  اك م ة وه ل ي للع اعي وال ع الاج ار وال ة الاس ألة ح صع م
الح  الح العامة، وال ازنة ال ل م م ة م ال لة  ات ذات ال م ال

أ ها م اجه مات م ي على ال اغل ال اصة، ف ال غى ال ص على أن لا ت لة ال
ه  عل م ل ما ی وعة م اغل العامة ال ي على ال اصة لل الأج الح ال ال

ان ق الإن ة وحق ة ال ا ل وح ا الع ا ة وق ا ا الاج ا   .الق
اء  ودة على ال قادات عامة وم ه ان ج ان  ت ق الإن ق عل  ا ی و

اف د الأ ع ق  للاتفاق ال ق س ل ارات إلى تق دع مل الاس عل  ال
ت م  ة الاتفاق أب ار فإن رؤ اخ ازة، و امات م ال دون ال على أ ال

ة  فا ة ال اح ق ال“ال اد أو ” حق اه الأف اته ات ل ت م ا أن ب
ولة   .)٤١(ال

د وا ح ق اح الاتفاق وم ة أخ اق ا وم ناح لي  ا ال اق على ال سعة ال
ادتها على  ولة  س رة ال ل خ م ق ي ال  ع ا  ار، م  الاس
ارات  مة الاس ل إلى خ ولة خ ال ا واجه ال ة، وه ل اغل ال ة لل ا الاس

غ  ل ت ان، و ق الإن ان حق اماتها في م ، ه أول ال ع ة ال ا لا م ح على ب
ان، أو إخلالها  ق الإن ق ة ل ول ات ال ی م الاتفا اردة في الع امات ال الفة الال م
اعات وال م  ل ال علقة  ام ال ا أثارت الأح ة. وأخ في م ثان الأه
ان  ل ف ال ة ت امها على ح د لإب ض ق ة وف فا ام ال أن انع اوف  ة م ل ال

ة ت س ةال ي أثارها الاتفاق  .)٤٢(ار صالح ال ان ال ق الإن ا حق ا عل ق وت
الات واسعة أرعة م ارات  الان عل  اف ال د الأ ع   :ال

 ، ا ال اواة الأجان  عل    ال الأول: م
ان ال  ة، و ل ال م ال عل  ازعات وال ال ة حل ال و الأداء وآل ش

عل  ح ال الأجان ال ول أن ت ا  على ال اواة الأجان ال
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٤٤٦١

ا  ها م ا ي ت بها ال م م عاملة ال ة لا تقل ع ال ل معاملة تف
ة، وم شأن  اد اعات الاق ة أو الق ل ات ال س عها لل ولة وت ة ال ا  ح

ا د إلى خف درجة ال اب أن ت ه ال اف ه ان ت ل ة لل العاملة، لأن ال ف ة ال
ات  ی م اق ن ت ي في س ار الأج ة للاس ع اف ال ف ال م ال ل
ة إشارة  ل أ ف الة، و وف الع ة و ارد ال ة ال ة وت ل ام ال اد ال ال ال ع لاس

ال علقة  ائح ال اع ال لأ م الل ل أو إلى إخ ان أو الع ق الإن ة أو حق
ها ف ان في ت ل غ ال ي ق ت لة ال ق ة أو ال اه ائح ال   .أ م الل

اف  د الأ ع رها في الاتفاق ال ارد ت لة ال اعات ال ة حل ال ا  آل و
ارات الاس عل  ل ، )٤٣(ال مات و ا دع ض ال ز لل أن  فإنه 

ا ی  تع ق ال  ه حق ة ت م اسة ح مالي، إذا ما اع أن أ س
ق ال إلى  ول ب ح لل اثل  ابي م ج ح إ ها الاتفاق، غ أنه لا ی عل
ارات، ل  الاس عل  اف ال د الأ ع ة، وعلاوة على ذل فإن الاتفاق م ة دول م

ي الادعاءات ال ق ة ل ف آل ف أو ی مات في ت ة ال ي على ر ن لها أث سل ي 
ب  ع ة ال ا ان، وح ق الإن ها حق ر م ب أم علقة  ة ال ل ة ال ان ال قاء الق إ

ال،  ق الع ة حق ا ة وح ة ص ال ال في ب ة، وع االأصل فإن ح ال  وأخ
عل اف ال د الأ ع ة في الاتفاق م ل ا  م ال فاضا أك م ان ف ارات  الاس

لة  عق اءات ال ة الإج ا لة ل ع ذ ال ة لل ا ودا  غي، ح إنه ل ی ح ی
اذ  ة ات عاق ولة ال ا على ال ل الح العام، و ع ولة م أجل ال ها ال ي ت ال

ات ال ل ي ال ق ت ع ارها ال ة إلى ت إ ام اب ال   .)٤٤(ال
ل دا م  خلاصة الق ل ع ارات ق أه الاس عل  اف ال د الأ ع أن الاتفاق م

ز  ها، فلا  ای عها وح ان وت ق الإن اعاة حق ولة  ة لل اب امات الإ عاد الال أ
امة،  ة ال ة ال ان، أو ال ل للإن اب ال ال ار على ح ع الاس ت

غي ألا مات على و رة ال اب ق ة ال على ح ل اد وع  ی ال الاق
ان  قة ل ل  ن أف ا ما ت ها، وغال ی على إقل اج اص ال ع الأش ة ج ا ح
ع  ان ل ق الإن ارد وحق ة ال ا مات على ح ة ال ان ت ق ق الإن حق

اص ال على أرض دولة ما   .الأش
ة  ،وعلاوة على ذل اء في م ول الأع ل ال قا م جان  ا خ ار ه  اع

ها  ای ان وح ق الإن ق ة ل ول عای ال اعاة ال امات ل الال ة  اد ة الاق عاون وال ال
ه  اغ وع الاتفاق وص ر م ي ت م خلالها ت ة ال ائ ان الإج ها، وال وت

ة الأم تأك هاج  ه، في نها اق ة ت وم ل ى إرساء ع ي ت ول ال ع ال
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٤٤٦٢

ها  م م ة، وت ة الفاعلة الفاح اد هات الاق ة م ال ة في أی زم ائ ال ها ف ف
ارات في  الاس عل  اف ال د الأ ع ان الاتفاق ال ة، و احقة م ال ة ال الأغل

ان ا ق الإن اد حق ع م ل ل ف ال ل ال ه  ه له وج ةش ة الأساس ول   .)٤٥(ل
ات  ة ع اتفا ا ة  ونة ت فة أن ت م ان ال ل ع على ال و
لي، وق  اسي ال الها ال ول أع ق ج عي إلى ت ح لها ال ا ی ة  ول ار ال الاس
دة  ع ة م ول ار ال ات الاس اذج معاه ع ن اجعة  اداة  ورة ال ا إلى ض أد ه

اف وا ة الأ اع الأج ها خاصة على الق لات عل ع ع ال ة، ودخال  لإقل
ار  ي ت ائل ال ائي، ف ال ع الإن ورة ت ال ، إضافة إلى ض ال علقة  ال
ات  اق اتفاقي، م تل الاتفا ة في س اس رة م ة  اغل ال اول ش ان ت ة ض ك

ل الاتف اجة و ی لا إشارات في ال ام م ة ودراج أح ض ات ال اغة ال اق، وص
ات  ة وآل قال ات الان ا في ذل الف ة  اس ق ال ة، ووسائل ال ق ة ال اع ال عل  ت

، وما إلى ذل ص   …ال
ازنة، لأنها  ة ل م ول ار ال ات الاس ة أن اتفا ام ان ال ل وت  م ال

ل امات ال ی ال في ب امات ال إلا م ت د ال ة دون أن ت ل ق ان ال
امات ال  غي إدراج ال ان ی : ما إذا  وح ه ال ال ودة، وال ان م ج
ل  ة لل ونة ت ك م ؟ ب اء فق ل الأع ة ب ول ار ال ات الاس ة في اتفا اش م

ل ان ال امات ع  الق ض تل الال ف ات ال  ة، أو الإشارة في اتفا
ات ة لل ا ة الاج ل ة لل ة إلى معای ف ول ار ال   .)٤٦(الاس

ة  ال ا م ها حال ان نف ل رات، ح ت ال اء الق قى ال الأك ه ب ی
، وم شأن  عق ة ال ام ة م ول ار ال ات الاس مة، فاتفا ة إدارة م ه لاع  الاض

ا ه ال ات ه ف ة، ن ال ام ان ال ل امها ال اكل خاصة ق لة أن ت في م
ة، ق  ة، ونق ال فاوض ة ال ة الق ود ة، وم ال ة وال ارد ال ال علقة  رات ال والق
ولي  ار ال ل اتفاق الاس فاوض ح ات ذات شأن في ال ان صع ل اجه تل ال ت

ة ول امات ال ة الال ج ح أو ت ة  ال اد اسات اق ي، ووضع س ن و إلى قان
ي  ة ال ول ار ال ات الاس ات اتفا ة في ش رة سل رتها  ل ة، و ان ة م ائ ون
ة، ولها وضع تفاوضي ض  ات ة م اس ات س ي ت تغ ة ال ام ان ال ل مها، وال ت

ار دول ات اس ام اتفا ل في إب ا هائلا ی ا خ اجه أ قةوت   .)٤٧(ة غ م
ازعات ب  اج ال ة ت ام ان ال ل رات في ال الق علقة  اكل ال ا ی م ال م
ة  ح ة م ن ل قان اج حل م ت ل ع ة، خاصة في  ات الأخ ول في ال ال وال
ازعات ب  افي لل اد ال ع ه الاس ل ا ما ی ي، و ار الأج ازعات الاس أن م
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٤٤٦٣

ة ال ال ارد ال ال ال ع ل اس ة ی ه الأخ الح ه فاع ع م ولة، وال  وال
اف إلى ذل ما  اقة لها بها،  ود لا  ة ض ح ام ان ال ل ة في ال ای ة ال ق وال
ألة  ة، وم ات  ي  أن ت على تع ارات ال ال اغل إزاء ق أث م ش

علقة  ة ال اه ال ال اشي ال ول في ت أت ال م ال ا ب ا، له ا فاع ع الق ال
ها نادرا في  ار إل ازعات الاس ة م یلة ل ل على أن الأسال ال ا ی ، م ال
ل  ة، م ول ك ال ار ال احة في إ ولة، رغ أنها م ار ال ار في إ ات الاس اتفا

از  ولي ل ار ال ال ازعات في إ ة ال ة ت ة الأم ال ار، ول عات الاس
ولي  ار ال ن ال ال“للقان یلة ”الأون ز الأسال ال اد دور أب ، و ال في إس

ا  ل م دة أف ع ا م ا ققان م ی ق  ، الل ف ة وال سا ل ال ازعات، م ة ال ل
ولي ه ال ال   .)٤٨(ی

  

 البحث: هوامش 
                                                 

ار، د. )١( امل ن ار  ، دار  محمد ع ال ی ي ال اد العال ام الاق ولي في ال ن ال دور القان
عة الأولى،  رة، ال امعي، الإس  .٨٥، ص٢٠٠٧الف ال

ولي، أك  د. )٢( ال ال ن الأع ، دروس في قان اس ع ال ي وغ ز ن  .٥٦، ص١٩٩٩ف
ون دار د. )٣( ولي العام.ب ن ال اد القان اد، م فى أح ف ،  م  .١٥، ص٢٠٠٤ال
ة  د.) ٤( ه ، دار ال ولي القائ ام ال ل ال ة في  ول ة ال اد ة الاق عة القاع اح فار،  ع ال

ة،   .٨٩، ص١٩٨٥الع
،  د. )٥( ، عال ال ة في م ة والأج ارات الع ة للاس ن ان القان اح فار، ال ع ال

، ص ون تارخ ال ة، ب  .٥٦القاه
راسات  د. )٦( ة، م ال ن انات القان قات وال ع ي ال ار الأج ائي، الاس ام د در ال م

عة الأولى،  وت، ال ة، ب ة الع ح  .٣٤، ص٢٠٠٦ال
اص،  د. )٧( ولي ال ن ال ام القان ي في ت أح ار الأج ، دور الاس ت أح ع ال صف

ة، الإ ام عات ال رة، دار ال  .٢٥، ص٢٠٠٥س
ة وم  د. )٨( ء الأول، ال اص، ال ولي ال ن ال ج في القان ، ال او أح ق ال

ة،  ة الع ه ، دار ال  .٦٥، ص١٩٧٧الأجان
امعي،  د. )٩( ولي، دار الف ال ن ال ة في القان ارات الأج انات الاس قة، ض ع هاش ص

عة الأو  رة، ال  .١٢٣، ص٢٠٠٨لى، الإس
ول  د. )١٠( اصة في ال ة ال ارات الأج ني للاس ام القان ، ال فى  ی م ام ال ع

ة.  ة، القاه ة الع ه ، دار ال ة في ال  .٣١، ص١٩٧٢الآخ
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عة الأولى  د. )١١( ة، ال ة، القاه ة الع ه ة، دار ال ول ات ال عاه س في ال ، ال ا علي إب

  .١٤٥، ص١٩٩٥
،  د. )١٢( ة ن ون س رة، ب عارف، الإس أة ال ولي العام، م ن ال ، القان علي صادق أب 

 .٥٢ص
ة،  )١٣( ة الع ه ، دار ال ة في م ارات الأج اتة، معاملة الاس ا ش ، ١٩٨٢د. إب

 .٣٥ص
ة ا د. )١٤( ه ة، دار ال ارات الأج ولي للاس ان ال اتة، ال ا ش ة إب ة، القاه ، ١٩٧١لع

 .٣٦ص
امعة،  د.) ١٥( اب ال ة ش س ة، م ارات الع ة للاس ن ة القان ا ، ال ام خال  .٢١، ص١٩٨ه
ة،  )١٦( ة، القاه ول ات ال ني للاتفا ام القان ش، ال  .٢٥، ص١٩٨٥د. أح ع ال ع
اش في )١٧( ي ال ار الأج دات الاس لام، م لام،  رضا ع ال ة، دار ال ل ع الع

 .٤٥١، ص٢٠٠٢
ة،  د. )١٨( ، القاه ، عال ال ات وح العال دة ال ع ات م ي، ال ی ح ال صلاح ال

٢٠٠٣، ٠١ 
زع،  د. )١٩( م ال وال ولي، دار العل اص مانع، ال ال ال ع ال  .٢٣، ص٢٠٠٦ج
ات وم د. )٢٠( وب، ال ة، أسامة ال ار ال ، ال اك ة م هافانا إلى م ان الع ل  وال

ة،  ة، القاه ان  .١٢٣، ١٩٩٦الل
ة،  د.) ٢١( ة الع ه ات، دار ال دة ال ع ات ال ولي لل ، ال ال فى سلامة ح م

ة،   .٢٨، ص١٩٨٢القاه
فات ا د.) ٢٢( ع ات، الاتفاق العام لل اع ال ، ق فى سلامة ح ة م س ارة، ال ة وال ل

 ، راسات وال ة لل ام  .٢٣، ص١٩٩٨ال
اش ودور  د. )٢٣( ي ال ار الأج ة للاس ول ة ال ا ان، ال ح فى ع ال د م ي م م

ة  ة الع ه ار، دار ال ازعات الاس ة م  .١٩٩٠ال في ت
فى ح سلامة،  د. )٢٤( ، وم ار محمد سامي ع ال وت، ال ولي العام، ب ن ال القان

ة،  ام  .٤٨، ص١٩٨٨ال
، دار  د. )٢٥( ی ي ال ام العال عات في ال ض ة، دراسة م ة معاص ا دول ا ، ق ل ح خل

، ص اني  هل الل  ٢٠.٧.، ١٢ال
ل  د. )٢٦( از) م ق اصة (عق ام عة ال د ذات ال ار العق ي، م اع لع الع محمد 

عاه رة، ال الإس عارف  أة ال ة، م ول  .١٢، ص١٩٨٣ات ال
ار، دار  د. )٢٧( ازعات الاس ة م ولي ل لة ال ال ، ال ت م جلاء وفاء محمدی

ص ون تارخ، ال رة، ب ة الإس ی امعة ال  .٥٣ال
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ات" رسالة ما )٢٨( دة ال ع ات ال ة وال ل ، "الع ف ا شاوش ت م إب ج في العل

 ، ائ ، جامعة ال م ال ة وعل اد  .٥٢، ص٢٠٠١- ٢٠٠٠الاق
ة،  د. )٢٩( اس ة وال ا ة والاج اد ات وآثارها الاق دة ال ع ات ال ، ال محمد ال سع

اب،  ة العامة لل ، اله  .٣٤، ص١٩٧٨م
دة ال )٣٠( ع ات ال ال اصة  وحات ال ف، "الأ ون وني، م ة علي محمد الق ج ات"، ت

ة،  ائ عات ال ان ال ، دی ائ  .٨٢، ص١٩٨٦ال
م  )٣١( ة العل ل  ، ات، رسالة ماج دة ال ع ات م ولي لل ة، ال ال ب صالح رش

 ، ائ ن، ال ق، ب ع ق ارة وال  .٥٢، ص٢٠٠٢ال
ال ا )٣٢( ار الأم ان اس ، ض د حاف غان ة، م عاص لة ال ر في م ني م ة،  قان لع

د  ة ٣٤٩الع ن ٦٣، ال ة، ی ارة، القاه ام ال ع الأه ا  .١٩٧٢، م
ة،  د. )٣٣( ن ه القان اع ة في ق اد ته الاق ي (تأث ف ال الع ار ال ، اس ی ف ال أح ش

ة عاص لة م ال رة في م د )دارسة م ة ٣٩٤، ٣٩٣، الع ة، ٧٤، ال ام، القاه ع الأه ا ، م
ل   ٢٥، ص١٩٨٣ی

ها في جل  د. )٣٤( ي وأه ار والازدواج ال ال الاس ة في م ول ات ال اني، الاتفا ا الع إب
د  ، الع ة في م ا ال ار وال ة العامة للاس ار اله ار، إص لة الاس ار، م  ،٣الاس

  .٢٥٤، ص٢٠٠٠
ارة،  ع الله د. )٣٥( ا غ ال ة ض ال ارات الأج انات الاس ع ال ع الله، ض

ال  مة ض أع ل مق ار، ورقة ع ان الاس ة ل ول الة ال اء ال ة إن ام اتفا دراسة في أح
ان)،  أم (ال ات ال ل ی في ع ني ال ت القان ة ب ال عق في الف ل ٢٦-٢٤ال ، أف

ان، ب جامعة  .١٢٣م، ٢٠٠٦وت، ل
لاد  د. )٣٦( ان ال ة في ق ارات الأج ة للاس ة ال ل ف عاملة ال لى، ال ال ع ال

ث  ة، معه ال لاد الع ان ال ار ق انات الاس ل ض ر ض دراسات ح ة،  م الع
ة  ة، القاه راسات الع  .١٢، ص١٩٧٨وال

ح  )٣٧( ر ق د د. م ة، الع ق ال ق لة ال ي، م ار الأج ني للاس ام القان ، ال ع  ،٠٣ال
ة   .٢٥، ص٢٠٠٣-٠٩، ٢٧ال

ة  )٣٨( ة الع اد ة الاق ح لة ال ة، م ار الع ازعات الاس ة م ان، ت سف عل د. محمد ی
ا ة ال ة، ال ة الع اد ة الاق ح ل ال ادرة ع الأمانة العامة ل دال ة، الع  .٨٧، ص٧ل

ة  د. )٣٩( ات لة دراسات اس ولة، سل ائف ال اغة و ادة، إعادة ص ة وال ل ل، الع د خل م
د  ام، الع ای ١٣٦الأه  .٤٣، ص٢٠٠٠، ف

د  د. )٤٠( ي، الع ار مع ال الأج ة الاس فة، اتفا ولة ال عة، إنهاء ال خال محمد ج
 ، ، س ال  .٦٤، ص١٩٩٩ال
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لة  د. )٤١( امه، م لة ل س ة  ة القا ات وال م د الق ع وع ال ، ال قاو د س ال م

د  ة، الع عاص  .١٥٢، ص١٩٧٥- ١٠- ٠٤، ٠٣م ال
ق ب  )٤٢( ق ة ال ل  ، ار، رسالة ماج ان الاس ة ل ول ات ال ، الاتفا ا دی ن إب ، ع

، ص  ائ  .٢٥ال
ه ع د. )٤٣( امعي،  ن ة، دار الف ال ارات الأج ة للاس اد وك، الآثار الاق د م ق ال

رة،   .١٢٠، ص٢٠٠٧ ،- ١الإس
، دراسة  د. )٤٤( ي في ال وم ني لل الأج اني، ال القان ع ع الع سع ال

عة الأولى  ة، ال ة، القاه ة الع ه  .٣٢، ص٢٠٠٢مقارنة، دار ال
ة،  د. )٤٥( ة الع ه ، دراسة مقارنة، دار ال ني للأجان ي ناصف، ال القان ی ف ام ال ح

ة،   .٣٥، ص١٩٩٦القاه
عة  )٤٦( ض لها، م ع ي ی ارة ال ا غ ال ي وال ي والأج ار الع في، الاس ل الع ج

 ، ، دم  .١٤، ص٢٠٠٢، ١ال
، ال ت) ٤٧( ار، دار د. جلاء وفاء محمدی ازعات الاس ة م ولي ل لة ال ال  م

، ص ون تارخ، ال رة، ب ة، الإس ی امعة ال  .٤٢ال
ة،  )٤٨( ة الع ه ، دراسة مقارنة، دار ال ني للأجان ي ناصف، ال القان ی ف ام ال د. ح

ة،    .٣٥، ص١٩٩٦القاه


